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 مقاصد السنة النبوية غير التشريعية

MaqÉÎid of Non-Prophetic Legal Tradition 

MaqÉÎid Sunnah Nabi yang bukan Tasyri’ 

 **محمد ربي أحمد أكرم بنو*عبد الباري بن أوانج
 

 ص البحثملخ                                                 
 تفقونموالعلماء ، صيلة لاستخراج الأحكام الشرعيةمن المصادرالأالحديث النبوي 

خطأ بعض  وتنُاقش هذه الدراسة، الكر  القرآنما في العم  بل س ةحج لأن على
، العلماء سيفية التعام  مع الحديث النبويناقش فقد ، الناس في فهم الحديث النبوي

، وأفعالل اله افاقلا إلى تشريعات أو تصرفات من حيث تعل قل بأقوال الرسول 
ومن ثم تتحرى الدراسة بيان هذا الافاا  في سبي  الوصول إلى فهم ينسجم مع 

أو ما ، ولا سيما ما تعل  منل بالتصرفات النبوية، البحث المقاصدي في السنة النبوية
 السنة النبوية غير التشريعية(.) يطُل  عليل

، التصر فات النبوي ة، السن ة النبوي ة، التعام ، المصدر الأساس: الكلمات الر يسة
 .مقاصد الشريعة

Abstract 

One of the primary resources in its Islamic jurisprudence to set a decree is 

the HadÊth. The Islamic scholars agree to place it on high priority such as the 

Holy Qur’an, in a general way, & make it as one of it primary resources 
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besides than the Holy Qur’an even they have differences in accepting a 

particular number of the HadÊth. This article is discussing a topic which 

related to the misunderstandings upon the HadÊth which are the results of 

mistakes in understanding the type of hadÊth narrated from the noble 

Prophet, Muhammad pbuh that were influenced by particular circumstances 

& surroundings at that time, also the cause of narration itself. Islamic 

scholars had discussed about this issue long before within the topic of ‘The 

Prophetic Acts & Behaviors’. By understanding them, we can differ the 

HadÊth’s characteristics & descriptions whether it is a commandment upon 

humanity or just solely a guidance without any decrees contained. On that 

purpose, this article was written based on an analytical comparison & critical 

analysis upon the opinions discussed between the scholars. The researcher 

will analyze the opinions gathered in this article to carry out comparisons 

between those & criticizing the opinions which are flawed in their particular 

ways. Thus, the most accurate opinion will be selected by the researcher. 

Apart from that, a good understandings & true commentary from the HadÊth 

will implicate a perfect deduction which indicates it was deducted 

accordingly to the Syari’ah Law & MaqÉÎid SharÊÑah hence the essence of 

SharÊÑah is not counteracted.  

Key words : Primary resource, interaction, hadeeth, the Prophetic of acts and 

behaviors, MaqÉÎid SharÊÑah. 

 
               Abstrak 

Hadis merupakan salah satu sumber utama dan asli untuk mengeluarkan 

hukum daripadanya. Para sarjana Islam bersetuju bahawa kedudukan hadis 

sama seperti al-Quran dari sisi kekuatannya dan keasliannya sebagai sumber 

hukum syarak meskipun mereka berbeza dalam isu penerimaan sesuatu hadis 

atau menolaknya, namun secara umumnya, mereka bersepakat bahawa hadis 

adalah sumber asli bagi hukum syarak. Artikel ini membincangkan isu salah 

faham sesetengah pihak terhadap hadis Nabi Muhammad S.A.W. Salah 

faham ini lahir daripada kesilapan mereka dalam memahami jenis-jenis hadis 

yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad S.A.W yang dipengaruhi oleh 

keadaan dan suasana tertentu, serta sebab-sebab hadis itu diriwayatkan. Para 

sarjana Islam membincangkan kaedah berinteraksi dengan hadis ini di bawah 

perbincangan taÎarrufÉt nabawiyah atau perilaku-perilaku Nabi Muhammad 

S.A.W. Dengan memahami perilaku-perilaku Nabi S.A.W, boleh 

membezakan sifat-sifat hadis itu sama ada ianya disyariatkan kepada umum 

manusia atau hadis itu bersifat bimbingan semata tanpa ada perintah wajib 

secara mutlak. Oleh hal yang demikian, artikel ini ditulis berdasarkan 

metodologi analisis perbandingan dan kritikan terhadap pandangan-

pandangan yang dibincangkan.Penulis menganalisis pandangan-pandangan 

sarjana yang dihimpunkan, melakukan perbandingan antara pandangan 

tersebut, melakukan kritikan ke atas pandangan-pandangan yang 

diketengahkan dan memilih pandangan yang tepat. Kefahaman dan tafsiran 

yang benar terhadap hadis-hadis memberikan natijah yang baik, iaitu hadis-

hadis itu difahami selari dengan apa yang yang dikehendaki syarak dan 

menepati Maqasid Syariah serta tidak merosakkan ruh SharÊÑah.  

Kata kunci : Sumber utama, hadis, interaksi, perilaku kenabian, MaqÉÎid 

SharÊÑah.. 
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    مقدمة 
؛ اتف  عامة علماء المسلمين على وجوب الإيمان بالكتاب والسنة واتباا ما جاء فيهما

لُو ع ل ي كُم  آي ات ن ا ويدُز سِّيكُم  : بنيًا على مث  قولل  ن كُم  يد تد  ﴿س م ا أر س ل ن ا ف يكُم  ر سُولًا م 
ة  ويدُع لِّمُكُم  م ا لم    م   .(505)البقرة:   ت كُونوُا تد ع ل مُون ﴾ويدُع لِّمُكُمُ ال ك ت اب  والح  ك 

إما بجلب مصلحة ، ومن المعروف أن بعض النصوص الشرعية معل لة ولها مقاصدها
ولكن اختلافاً بين الفقهاء القدامى والمعاصرين حدث في تعاملهم مع ، وإما بدرء مفسدة

النبوي ة للاستفادة  لذا تبحث هذه الدراسة سيفية تعام  العلماء مع السن ة؛ الدلي  الواحد
ولا ، سواء أسانلا أفعالًا أم أقوالاً  من آراء العلماء في تعيين مقاصد تصر فات الرسول 

ووقوا الاختلاف فيها يؤث ر في ، سيما أن العلماء جعلو هذه التصر فات في أقسام متنوعة
 الحكُم الشرعي المستنبط منها.

 

 مقاصد الشريعة الإسلامية
وإنما تضمنلا ، يين القدامى تعريو مستق  بذاتل لمقاصد الشريعةلم ينُق  عن الأصول

فقد قال: "ومقصود الشرا ، سما نجد لدى الغزالي،  مصنفا م أبواباً تتعل  بهذا المبحث
، ومالهم، ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، وهو أن ثفظ عليهم: دينهم، من ا ل  خمسة

وس  ما يفوت هذه الأصول  ،فك  ما يتضمن حفظ هذه الأصول ا مسة فهو مصلحة
 .2فالمقاصد عنده ما ثص  من رعايتل جلب مصلحة أو دفع مفسدة، 1فهو مفسدة"

وهذه ، وسذا قال الشاطي: "تكاليو الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في ا ل 
والثالث ، والثاني أن تكون حاجية، أحدها أن تكون  رورة؛ المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام

                                                 

الة، ، تحقي  محمد سليمان الأشقر )بيروت: مؤسسة الرسالمستصمى من علم الأصوأالغزالي، محمد بن محمد، 1 
 .050، ص5(، ج2012د.ط، 

، 5)بيروت: دار الهجرة، ط مقاصد الشريعة ا سأمية وعأنتشا بالأدلة الشرعيةينُظر: اليوبي، محمد سعد، 2 
 .00(، ص5998
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 .وإنما وصوٌ عامٌ لمو وا المقاصد، وسلامل هذا ليك تعريفًا خاص ا، 1ينية"أن تكون تحس
، أما في العصر الحديث فقد و ع العلماء تعريفا م لمقاصد الشريعة وأهم ملامحها

قال: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحو ة للشارا ؛ من مث  ابن عاشور
بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوا خاص  في جميع أحوال التشريع أو معظمها

من أحكام التشريع... هي الكيفيات المقصودة للشارا لتحقي  مقاصد الناس النافعة أو 
لحفظ مصالحهم العامة في تصرفا م ا اصة سيلا يعود سعيهم في مصالحهم ا اصة 

 .2بإبطال ما أسك لهم تحصي  مصالحهم العامة..."
لفاسي المقاصد بأنها "الأسرار اله و عها الشارا عند س  وعرف العلامة علال ا

 .3حكم من أحكامها"
ا "المعاني والأهداف الملحو ة في جميع  وأيضًا الأستاذ وهبة الزحيلي عرَّفها بأنهَّ

أو هي الغاية من الشريعة والأسرار اله و عها الشارا عند س  ، أحكامل أو معظمها
 مرسب من تعريفي س  من ابن عاشور والفاسي.وهذا تعريو ، 4حكم من أحكامها"

قال: "المعاني والحكم و وها اله راعاها ؛ واختلو قليلًا تعريو المقاصد لدى اليوبي
 .5الشارا في التشريع عمومًا وخصوصًا من أج  تحقي  مصالح العباد"

أو المعاني والحكم في ، مقاصد الشريعة الإسلامي ة هي الغايات الملحو ة، إذن
من أج  تحقي  مصالح العباد  من الضرورات ؛ تشريع إم ا عمومًا وإما خصوصًاال

 والمال.، والنس ، والعق ، والنفك، ا مك: الدين
                                                 

، تحقي  عبد الله محمد دراز )القاهرة: دار الحديث، الموافقات في وصوأ الشريعةالشاطي، إبراهيم بن موسى،  1
 .010ص ،5(، ج2006د.ط، 

 .00(، ص2014)القاهرة: دار السلام، د.ط،  مقاصد الشريعة ا سأميةابن عاشور، محمد الطاهر،  2
، دراسة تحقي  د. إسماعي  الحسن )القاهرة: دار السلام، مقاصد الشريعة ا سأمية ومكارمشاالفاسي، علال،  3

 .555(، ص2013د.ط، 
 .050، ص0(، ج0550)بيروت: دار الفكر، د.ط،  ميوصوأ المق  ا سأالزحيلي، وهبة مصطفى،  4
 .00، صمقاصد الشريعة ا سأمية وعأنتشا بيدلة الشرعيةاليوبي،  5



 000  مقاصد السنة النبوية غير التشريعيةـــ   وأحمد أكرم بن محمد ربي عبد الباري بن أوانج  

 

 السنة النبوية
م ن  س نَّ سُنَّةً ح س ن ةً فد ل لُ : »وأصلها من قول الني ، 1السنة السيرة والطريقة المعتادة
رُ م ن  ع م    به  ا  ا وأج  رُه  وم ن  س نَّ سُنَّةً س يِّئ ةً س ان  ع ل ي ل  و ز رهُ ا وو ز رُ م ن  ، إلى يد و م  الق ي ام ة  أج 
 .2«ع م    به  ا إلى يد و م  الق ي ام ة  

إن   ﴿وم ا يد ن ط ُ  ع ن  اله  وى بمنزلة الوحي:  أن ما جاء بل رسول  وقد بين  
يٌ يوُح ى﴾  سن ة بين مصادر التشريع ثابتة لا إشكال حجية الف، (4-0النجم: )هُو إلاَّ وح 

ولكن اختلفوا في قو ا من حيث ، فقد اتف  العلماء على أنها من أدلة الأحكام، فيها
قال د. مصطفى السباعي عن السنة ومكانتها: "هي من مصادر ؛ ثبو ا ودلالتها

 . 3التشريع الذي لا غى لمتشرا عن الرجوا إليها في معرفة الحلال والحرام"
ولكن ليك من حيث الاحتجاج للأحكام ، ولا ش  في أن الكتاب يفض  السنة

وقد تحد ث عبد الغن عبد ا ال  عن هذه القضية قائلًا: "من المعلوم أن ل لا ، الشرعية
متعبد ، بأن لفظل منزل من عند الله، نزاا في أن الكتاب يمتاز عن السنة ويفض  عنها

فهي متأخرة عنل في الفض  من  ]أي السنة[بخلافها ؛ ا بمثللمعجز للبشر عن أن يأتو ، بتلاوتل
ولكن ذل  لا يوجب التفضي  بينهما من حيث الحجية بأن تكون ، هذه النواحي

فتُهدر أو يعم  بل وحده لو حص  ، مرتبتها التأخر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج
نما جاءت من ناحية أنل لأن حجية الكتاب إ؛ وإنما سان الأمر سذل ، بينهما التعار 

فلو لم يكن الكتاب معجزاً ولا متعبدًا ، ولا دخ  للأمور المذسوة فيها، وحي من عند الله
لوجب القول بحجيتل سما سان الأمر سذل  ؛ وثبتلا الرسالة بغيره من المعجزات، بتلاوتل

يجب ف، فإنها وحي مثلل، والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية، في الكتب السابقة
                                                 

 .055، ص5، جوصوأ المق  ا سأميالزحيلي، ينُظر:  1
( ستاب 2009، تحقي  أبي طاهر زبير علي زئي )الريا : دار السلام، د.ط، السننالامذي، محمد بن عيسى،  2
 .0100لم عن رسول الله، باب فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى  لالة، الحديث الع
 .000(، ص0555)القاهرة: دار السلام، د.ط،  السنة ومكانتشا في التشريع ا سأميالسباعي، مصطفى،  3
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 .1القول بعدم تأخرها عنل في الاعتبار"
قال ؛ وفي القرآن الكر  إشارات سثيرة إلى أن السنة النبوية جزء لا يتجزأ من الشريعة

  ة م  لُو ع ل ي ه م  آي ات    ويدُع لِّمُهُمُ ال ك ت اب  والح  ك  هُم  يد تد  ند  : ﴿ر بدَّن ا وابد ع ث  ف يه م  ر سُولًا م 
فمن اقاان سلمة )الكتاب( بكلمة ، (509أن لا  ال ع ز يزُ الح  ك يمُ﴾ )البقرة:  ويدُز سِّيه م  إنَّ   

وتخص ص ، عرف العلماء أنهم )الحكمة( هي السنة اله تبين  مجم  القرآن؛ )الحكمة(
 وتسو  أحكامًا جديدة لم ترد فيل.، عمومل

فة وللعلامة يوسو القر اوي ستاب لطيو أسماه "السنة النبوية مصدر المعر 
؛ أو موقوفاً إلى الصحابة ، وسثيراً ما ورد في السن ة موصولًا إلى الرسول ، والحضارة"

عبد الله بن مسعود عن ف، يبين  أن صناعة الحضارة والأخلا  لا تنف  عن الإسلام ما
  أن رسول الله د ي إلى الد ِّ ، ع ل ي كُم ب الصِّد    »: قال َّ وإنَّ ال، ف إنَّ الصِّد    يد ه  د 

د ي إلى الج نَّة   يد قًا، يد ه  دِّ ت ب  ع ن د  الله  ص  ، وم ا يد ز الُ الرَّجُُ  ي ص دُُ  ويد ت ح رَّى الصِّد    ح تىَّ يكُ 
د ي إلى الفُجُو ر  ، وإيَّاسُم والك ذ ب   د ي إلى النَّار  ، ف إنَّ الك ذ ب  يد ه  وم ا ، وإنَّ الفُجُو ر  يد ه 

ذ بُ و  اباًيد ز الُ الرَّجُ  ي ك  ت ب  ع ن د  الله  س ذَّ  .2«يد ت ح رَّى الك ذ ب  ح تىَّ يكُ 
فكانوا ، وقال الزحيلي: "إجماا الصحابة في حياتل وبعد وفاتل في وجوب اتباا سنتل

ولا يفرقون بين حكم من القرآن أو حكم ، ويتمثلون أوامره ونواهيل، يُمضون أحكامل
 .3صدر عن الرسول"

ذل  ؛ لماء في تفسير السن ة النبوي ة قائمًا إلى يومنا هذاولا يزال الاختلاف بين الع
يفهمون النصوص من زوايا مختلفة لا من زاوية ؛ لأن العلماء مع قدر م على الاستنباط

                                                 
 .080(، ص5990المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د.ط، هرندن: ) زجية السنةعبد ا ال ، عبد الغن،  1
( ستاب الأدب، باب من قولل 5999)الريا : دار السلام، د.ط،  الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعي ،  2

نوُا م ع  الصَّاد ق ين   ﴿تعالى:  ا الَّذ ي ن  آم نُوا اتدَّقُوا الله  وسُو  فتح البار  ؛ العسقلاني، أحمد بن علي، 1590، الحديث ﴾ي ا أيد ه 
 .100ص، 55(، ج0555فؤاد عبد الباقي )الريا : دار السلام، د.ط،  ، تحقي شرل صحيح البخار 

 .008، ص5، ج، وصوأ المق  ا سأميالزحيلي 3
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فمنهم من يتوق و عند تفسير بعض الأفعال الواردة في السنة على  اهر اللفظ ، واحدة
ومنهم من يفس ر النصوص ، يفس ره أو ثل لل فلا مجال للعق  في أن، واعتبار الفع  تعبدي ا

فيفسر النصوص من دون أن ، ومنهم من يتوسط بين فئتين، بعيدًا من مرادها الحقيقي
وربما هذا ما دفع الشاطي إلى أن و ع قاعدة مهمة في ،  رج عن صيغتها في العريية
ل  بعيدٌ عن مقصود قال: "العم  بالظواهر على تتب ع وتغا؛ التعام  في النصوص الشرعية

وقد عل   د. عبد الرحمن الكيلاني على هذه القاعدة ، وإهمالها إسراف أيضًا"، الشارا
قائلًا: "هذه القاعدة سما هو  اهر منها تلزم المكلو تجنب المنقولات دون إمعان النظر 

ذل  أن الأحكام سما تقدم وسائ  شرعلا ، في معانيها والتدقي  في مقاصدها وغايا ا
أو سما تقدم عليها ، فينبغي والحال ألا تعزل الوسائ  عن غايا ا، حقي  غاياتلت

بالاعتبار... فالمطلوب من التهد في عملية اجتهاده أن يكون على الو ع الوسط بين 
 .1واعتبار المعاني"، هذين الطرفين: اعتبار المباني

وقد ، درجات متنو عةوإنما على ، نفهم أن السنة لا تأتي على درجة واحدة؛ ومن ثم
ومن ، في السن ة النبوي ة جع  العلماء هذا نُصب أعينهم في البحث عن تصرفات الني 

وجاء بعده ، أوائ  من تح دث في هذا ابن قتيبة الدينوري في ستابل "تأوي  مختلو الحديث"
ن  فقال: "اعلم أ، وو ع في ستابل "الفرو " قاعدة للتعام  مع هذه التصرفات، القرافي

، إمام الأئمة فهو ، والمفه الأعلم، والقا ي الأحكم، الرسول هو الإمام الأعظم
، فجميع المناصب الدينية فو ها الله تعالى إليل في رسالتل، وعالم العلماء، وقا ي القضاة

فما من ، وهو أعظم من س  من تولى منصبًا منها في ذل  المنصب إلى يوم القيامة
لأن ؛ بالتبليا غير أن غالب تصرفل ، صو بل في أعلى رتبةمنصب دين إلا وهو مت

، منها ما يكون بالتبليا والفتوى إجماعا؛ ثم تقع تصرفاتل ، وصو الرسالة غالب عليل

                                                 
)هرندن: المعهد العالمي الفكر الإسلامي، د.ط،  نواعد المقاصد عند ا مام الشاطبيالكيلاني، عبد الرحمن،  1

 .000(، ص0555
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ومنها ما ، ومنها ما زمع الناس أنل بالإمامة، ومنها ما زمع الناس على أنل بالقضاء
ومنهم من ، فمنهم من يغلب عليل رتبة، الادده بين رتبتين فصاعدً ؛  تلو العلماء فيل
 .1يغلب عليل أخرى"

إلى ها بعضهم إذ يقسم؛ وللعلماء من الأصوليين والفقهاء تفصي  في السنة النبوية
السنة غير ، و ية يقُصد منها الاتباا والاقتداءتصر فات نبو وهي ؛ السنة التشريعية :2قسمين
 ا الاقتداء والاتباا.تصر فات نبوية لا يقُصد منهوهي ؛ التشريعية
أو ل من أقر   الصحابة علما بأن ، أن السنة سلها تشريعية هم يرىأن بعض سما

في فهم الحديث قد  تلفون إذ تشريعية وغير تشريعية، ؛ أن السنة تنقسم إلى قسمينب
م توس عوا في الاجتهاد  من فهمهم إياه، الواحد  ومثالل ما ورد عنل ، مما دلَّ على أنه 

فمنهم من ، فاختلفوا في تفسير هذا النهي، عن الصلاة إلا في بن قريظة نهاهم  أنل
، وأخ روها حتى وصلوا إلى بن قريظة، فامتنعوا عن الصلاة، فهم أنل يفيد مطل  النهي

من ورائل إلى أن يستعجلهم  ولكن قد قصد ، ومنهم من فهم أنل ليك على  اهره
 إلى المكان المطلوب. 
فهم النصوص الشرعية سبي  إلى إفساد روح التشريع الذي يت صو والضي  في 

وقد بين  العلامة القر اوي قائلًا: "فئة تريد أن ، بالمرونة والصلاحي ة لك  زمان ومكان
، وفي س  الأقطار، تجع  من س  ما ورد في السنة تشريعًا ملزمًا لك  الناس في س  الأزمان

وما صدر عن ، وما صدر عن العادة، در عن الجبلَّةمع أنها فيها ما ص، وفي س  الأحوال
وخصوصًا بالنظر إلى ، وما جاء بطري  الاتفا  لا القصد عن العبادة، تجربة البيئة وخد ا

ولذا رأى ا ققون من علماء الأصول أنها لا تدل على ، أفعالل عليل الصلاة والسلام
 . 3د القربة إلى الله تعالى"إلا إذا  هر فيها قص، أسثر من الإباحة أو المشروعة

                                                 
 .000، ص5(، ج2014عمر حسن القيام )بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ط،  ، تحقي المرويالقرافي، أحمد بن إدريك،  1
 .47(، ص0550، 5)المنصورة: دار الكلمة، ط الدين والسياسية؛ تميي  لا فصلالعثماني، سعد الدين،  2
 .59(، ص1998)عمان: دار الشرو ، د.ط،  السنة مصدر للمعرفة والحضار القر اوي،  3
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 وقال الدهلوي: "اعلم أن ما روي عن الني ودو ن في ستب الحديث على قسمين:
وفيل قولل سبحانل: ﴿م ا أف اء  اللَّلُ ع ل ى ر سُول ل  م ن  ، أحدهما ما سبيلل تبليا الرسالة -

وال م س اس ين  واب ن  السَّب ي   س يلا ي كُون  دُول ةً بد ين    أه    ال قُر ى ف ل لَّل  ول لرَّسُول  ول ذ ي ال قُر بَ  وال ي ت ام ى
يدُ الأغ ن ي اء  م ن كُم  وم ا آت اسُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ وم ا ند ه اسُم  ع ن لُ ف اند تد هُوا واتدَّقُوا اللَّل  إنَّ اللَّل  ش د  

﴾  .1 الوحيفمنل علوم المعاد وعجائب الملكوت. وهذا سلل مستند إلى، ال ع ق اب 
إذ ا أم ر تُكُم ، إنمَّ ا أن ا ب ش رٌ »: وفيل قولل ، ما ليك من باب تبليا الرسالةوالثاني  -

ء  م ن  د ي ن كُم ف خُذُو هُ  ء  م ن  ر أ ي  ف إنمَّ ا أن ا ب ش رٌ ، ب ش ي  وفي الثاني ما ، 2«وإذ ا أم ر تُكُم ب ش ي 
ة يومئذ وليك من الأمور اللازمة وما قصد بل مصلحة جزئي، ذسره سما سان يذسر قومل

وإنما سان يتبع ، وحكم بقضاء خاص، وتعيين العشار، مث  تجبية الجيوش، لجميع الأمة
وما سبيلل ، 3«ع ل ي كُم ب الأد ه م  والأقد ر ح  »ومنل الطب مث  قولل: ، فيل البينات والأيمان
 .4العادة دون العبادة"

؛ بة من حيث النظر إلى مقاصد الشريعة فيهاوا لاصة أن معاني السنة النبوي ة متشع
ولا سيما أن فيها من المرونة ما ، ولا تفريط، فلا إفراط، لذا يلزم أن تو ع في مكانها

 زعلها صالحة لك  زمان ومكان وحال.
 

 علاقة السنة بمقاصد الشريعة
هي  قال ا ادمي: "السنة؛ في السنة على أدلة شرعية تدعو إلى تحقي  مقاصد الشريعة
وذل  من خلال تأسيدها ، المصدر التشريعي الثاني لبيان المقاصد والغايات الشرعية

                                                 
ليك للاجتهاد فيها مدخ ، فهي من أمور الغيب، ولهذا يسميها العلماء )العقائد قال القر اوي مو حًا: "أي  1

 .59، صالسنة مصدر للمعرفة والحضار  السمعيات(، بمعى أن مستندها هو السمع والوحي لا غير".
من  ، ستاب الفضائ ، باب وجوب امتثال ما قالل شرعًا دون ما ذسره الصحيح المسندمسلم بن الحجاج،  2
 ..0010ايش الدنيا، الحديث مع
تحقي  محمد محيي الدين عبد الحميد )صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية، ، السننأبو داود، سليمان بن الأشعث،  0

  .0000ستاب الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان ا ي ، الحديث   د.ط، د.ت(
 .000، ص5(، ج0550، 5قاهرة: دار الجي ، ط، تحقي  سيد ساب  )الزجة ا  البال ةالدهلوي، شاه ولي الله،  4
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ومن خلال ما استقللا ببيانل وانفردت بل عن ، للمقاصد اله ذسرها القرآن وأشار إليها
القرآن الكر  إزاء ذسر بعض الحكم والأسرار لبعض الأحكام اله لم يرد ذسرهما في 

 ومن ذل ، 1في القرآن دون بيان مقاصدها وأسرارها" أو اله ذسرت، القرآن
ن كُمُ الب اء ة  فد ل ي تد ز وَّج  ؛ ي ا م ع ش ر  الشَّب اب  »: قولل  - ت ط اا  م  ف إنَّلُ أغ ض  ، م ن  اس 

ت ط ع  فد ع ل ي ل  ب الصَّو م  ، ل لب ص ر  وأح ص نُ ل لف ر ج    .2«ف إنَّلُ ل لُ وُج اءٌ ، وم ن  لم   ي س 
ي تُكُم ع ن  ز ي ار ة  القُبدُو ر  »:  وقولل - دُ في ، فد زُو رُوا القُبدُو ر  ، سُن لُا ند ه  ا تدُز ه  ف إندَّه 
ند ي ا ر ة  ، الد   .3«وتذُ سِّرُ في الآخ 

ي فد و    ث لاث  »: وقولل  - ي تُكُم ع ن  لحُُو م  الأ  اح  ع  ذُو الطَّو ل  ؛ سُن لُا ند ه  ل ي تَّس 
ا ل  ، ل لُ  رُوا، وأط ع مُوا، كُمف كُلُوا م ا ب د   .4«وادَّخ 

 :5وتتجل ى علاقة السنة بمقاصد الشريعة من وُجهات
والمقصود بمقاصد الشريعة مقاصد ، أن الشريعة مبناها على الكتاب والسنة إزداها

فإذا أغف  النا ر في المقاصد النظر في السنة فقد أغف  جزءًا من ، الكتاب والسنة
لأنل لا يستطيع معرفة القواعد العامة والمقاصد الكلية ؛ دهولم يتعرف على مقاص، الشريعة

 إلا بعد النظر إليها ساملة ستاباً وسنة.
ل ق كُم  سما قال ،  أن  السن ة مبينة المراد من الكتاب والثانية : ﴿وم ن  آي ات ل  أن  خ 
رُون ﴾ م ن  تدُر اب  ثُمَّ  بيان مقاصد بعض الأحكام  وذا يشم ، (05الروم: )إذ ا أند تُم  ب ش رٌ تد ن ت ش 

سما يشم  زيادة ،  وسذل  بعض ما لم تبين  غايتل، اله لم ينص القرآن على بيان مقاصدها
                                                 

 .00(، ص2001)الريا : مكتبة العبيكان، د.ط،  علم مقاصد الشريعةا ادمي، نور الدين مختار،  1
، ستاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقلا نفسل إليل ووجد مؤنة واشتغال صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 2

 .5055من عجز عن المؤن بالصوم، الحديث 
( ستاب الجنائز، 2009، تحقي  أبو طاهر زبير علي زئي )الريا : دار السلام، السنن، محمد بن يزيد، ةابن ماج 3

 .5005باب ما جاء في زيارة القد، الحديث 
 .5055، باب ما جاء في الرخصة في أسلها بعد ثلاث، الحديث ، ستاب الأ احي عن رسول الله سنن الترمذ  الامذي، 4
 .37(، ص2001)القاهرة: دار السلام، د.ط،  مقاصد الشريعة عند ا مام الشافعيينُظر: بن مختار، أحمد وفا ،  5



 007  مقاصد السنة النبوية غير التشريعيةـــ   وأحمد أكرم بن محمد ربي عبد الباري بن أوانج  

 

ومن الأحكام اله وردت ، وذسر مقاصد أخرى لل، إيضاح وبيان للمقاصد اله ذسرها القرآن
،  مقاصده فقد جاء في القرآن بيان بعض، في القرآن وبي نلا السن ة مقاصدها حكم النكاح

كُنُوا إل يد ه ا وج ع     سما في قولل كُم  أز واجًا ل ت س  : ﴿وم ن  آي ات ل  أن  خ ل    ل كُم  م ن  أند فُس 
ن كُم  م ودَّةً ور حم  ةً إنَّ في  ذ ل    لآي ات  ل ق و م  يد تد ف كَّرُون ﴾   (.05الروم: )بد يد 

عليل سانلا الحاجة ماسة إلى و ، أعلم الناس بمقاصد القرآن ومراميل أنل  والثالثة
 لمعرفة مقاصدها.؛ المبينة لنصوص الكتاب الاطلاا على أقوالل 

والحاجة في ، أن  السن ة استقللا في بعض الأحكام اله ليسلا في القرآن والرابعة
، لأنها جاءت بأحكام جديدة ليسلا في القرآن؛ مث  هذا النوا ماسة في معرفة المقاصد

حث في المقاصد ثتاج إلى أن يعرف الأحكام اله وردت في فالبا، وبينلا مقاصدها
سما ثتاج إلى البحث عن مقاصد الأحكام الأخرى ،  السنة المستقلة مقرونة بمقاصدها
 اله لم ينص على مقاصدها.

أن السنة الموافقة أو المؤسدة فتفيد في معرفة المقاصد من جهة أن تكاثر  والخامسة
، ويزيد تقوية وتأسيدا، واحد يعطي أهمية لذل  المعىالنصوص وتواردها على معى 

 .ويظهر قصد الشارا إليل
 

 أمثلة مقاصد الشريعة في السنة النبوية غير التشريعية
 :ا رشادية  تصرفات  .1

 أن رسول الله  فعن أبي هريرة ، بالتداوي بالحبة السوداء من أمثلتها ترغيبل 
ف اءٌ م ن  سُ ِّ د اء   في الح بَّة  السَّو د اء  »: قال  .1«إلاَّ السَّامُ ؛ ش 

في حين يراه آخرون إرشادًا ، فهذا الحديث ثملل بعضهم على أن ل تعب دي مُلزم
وقالوا إن مهم ة الرسول ليسلا ، مقاناً بالتجربة لا ينافي أخذ دواء آخر غير الحبة السوداء

في مجال الطب  الرسول قال القر ه داغي: "وصفات ؛ وإنما هداية الناس، للتطبيب
                                                 

 .0050، ستاب السلام، الحديث صحيح مسلم ؛ مسلم بن الحجاج،0188، ستاب الطب، الحديث البخار  صحيحالبخاري،  1
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ونق  عن ، 1ليسلا مث  أقوالل وبيانل للأحكام الشرعية اله تأخذ طابع التشريع العام"
 لا للتشريع.، ابن قتيبة أن هناك سنة للإرشاد فقط

؛ من العام الذي يراد بل ا اص؛ «من س  داء» :قال العسقلاني: "قال ا طابي: قولل
ا زمع جميع الأمور اله تقاب  الطبائع في معالجة لأنل ليك في طبع شيء من النبات م

وإنما المراد أنها شفاء من س  داء ثدث من الرطوبة... وقال ابن العربي: ، الأدواء بمقابلها
ومع ذل  فإن ، العس  عند الأطباء إلى أن يكون دواء من س  داء أفض  من الحبة السوداء

فإن سان المراد بقولل في العس : ﴿ف ي ل  ، من الأمرا  ما لو شرب صاحبل العس  لتأذى بل
﴾ الأسثر الأغلب ف اءٌ ل لنَّاس  فحم  الحبة السوداء على ذل ... ]قال العسقلاني:[ ، ش 

ب  ربما ، ويؤخذ من ذل  أن معى سون الحبة السوداء شفاء أنها لا تستعم  في س  داء صرفاً
وربما ، مسحوقة وغير مسحوقةوربما استعمللا ، وربما استعمللا مرسبة، استعمللا مفردة

تقديره ؛ «س  داء»وقي  إن قولل: ، وغير ذل ، استعمللا أسلًا وشرباً وسعوطاً و مادًا
وأما الحارة فلا... نعم قد تدخ  في بعض ، فإنها تنفع من الأمرا  الباردة، يقب  العلاج بها

 .2"ليها بسرعة تنفيذهافتوص  قوى الأدوية الرطبة الباردة إ، الأمرا  الحارة اليابسة بالعر 
تجربة ؛ مجال الطب من التصر فات الإرشادي ة في السنة النبوية يعود إلى التجربة؛ إذن

 ولا علاقة لأحكام التشريع بذل .، وزمانل، وبيئتل،  من وقائعل
 

 :با مامة  تصرّفات . 2
 في سياسة الأمور ومعالجة القضايا بتحري حُكم الله هي التزام خط تل ومبدئل 

 و ع العلماء عدة ؛ وعليل، 3فيما لا شاهد قاطعًا فيل بالوسائ  والأسباب الحكيمة
ه إمام الدولة  وابط لفهم عبارتل   :4بعدِّ

                                                 
)بيروت: دار البشائر  ضايا الطبية المعاصر فق  القالقرة داغي، علي محيي الدين؛ محمدي، علي يوسو،  1

 .500(  ص2005، 1الإسلامية، ط
 .180، 509، ص55، جفتح البار  شرل صحيح البخار العسقلاني،  2
 .585(، ص2006)بيروت: دار الفكر، د.ط،   وابط المصلحة في الشريعة ا سأميةالبوطي، سعيد رمضان،  3
 .00، 08، د.ت، صسلسلة المبازث الأصولية مجلةت النبوية"، جبل جي، عمر محمد، "مقامات التصرفا 4
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أي يهدف إلى رعاية ، أن مقام الإمامة مقام رعاية المقاصد العامة وزدها
، الطغاة وقت ، وزجر الرمين، والدفاا عن الأمة، ودفع الفساد عنها، مصلحة الأمة

وهذه المصلحة تتغير بتغير حال الأمة زماناً ، وليك تصرفًا في مصلحة خاصة فقط
لذل  و ع العلماء قاعدة: "تصرفات الإمام منوطة بمصلحة ، ومكاناً وحالاً 

 ."الرعية
 وهذا شيء لا يملكل القا ي أو المفه.، أن  الإمام لا يمل  قوة التنفيذ والثاني
فات مرتبطة بمصالح جزئية بحسب مصلحة الأمة تمليها  روف أن هذه التصر   والثالث

ومن ثم ، ويمكن أن تختلو تبعًا لهذه الظروف نفسها، محددة من حيث الزمان والمكان والحال
، وعلى ولاة أمر الأمة ألا زمدوا عليها، ليسلا شرعًا عام ا ملزمًا للأمة إلى قيام الساعة

وأن يراعوا المصالح الباعثة على ذل  ، كمل أو تصرفلالذي بى فيل ح ولكن يتبعوا منهجل 
 ويدخ  في ذل  أمور الحرب وتربياتل ورأيل.، الحكم وراعاها 
 .أنها تصر فات اجتهادية لل  والرابع

أنها تصر فات مرتبطة مباشرة بأحوال الدولة الإسلامية ونظامها الكلي  والخامس
 ية.من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصاد

، عن هدم الكعبة من مث  امتناعل ، مراعاة التدرج في تنزي  الأحكام والسادس
 عن زيارة القبور ونهيل 

أنها تصر فات في أمور مباحة تراعي المصالح الدنيوية للأمة في ذل  الزمان  والسابع
 أو المكان أو الحال.

، رفع الحرجمن مث : ، عدم خروج هذه التصرفات عن الثوابلا الشرعية والثامن
 والارتباط بالعقيدة والأخلا .، والعدل، والتيسير

من مث  النهي عن ، ومراعاة الظروف الطارئة، مراعاة تغير أحوال الناس والتاسع
 وسذا أخذ شطر مال مانع الزساة. ، ثم الإذن بالادخار، ادخار لحوم الأ احي

ي ا » :قال أن رسول الله  ويقوي ما ذسرناه حديث سعيد بن زيد  م ن  أح 
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 فقد اختلو العلماء في تحقي  التصرفات النبوية فيل:، 1«أر ً ا م ي ت ةً ف ه ي  ل لُ 
فلا زوز لأحد أن ثيي ، بالإمامة فذهب الحنفية إلى أنل من قبي  تصرفل  -

 أرً ا إلا بإذن الإمام.
من لأنل الغالب ؛ وذهب جمهور الشافعية والمالكية إلى أن هذا من تصرفل بالفتيا -
 لذا لا يُشاط في ذل  إذن الإمام. ؛ تصرفاتل 

وقادر ، وهو إمام لأم ة، في الحديث يقضي بين شخصين فقد سان ، والراجح الأول
 .2على رؤية المصلحة لرعيتل ورعايتهم في  وء جلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم

 

 :بالمتيا  تصرّفات  .3
من ، تبدي  أو تحريو فيل إلى يوم الدينهي التزام العم  بمدلولها من دون أي 
وهذا المعى هو المرعي في الغالب من ، غير أي اعتبار لحكم حاسم أو إذن إمام

سنتل 
3. 

وتتضم ن هذه التصر فات أحكامًا متنو عة منها أحكام العبادات وبعض الأحكام 
، "مر لاُ  قال: فعن سعد بن أبي وقاص ، وقد اختلو العلماء في سيفي تها، المالي ة

: فقال ، اداُ الله ألا يردَّني على عقي؛ فقللُا: يا رسول الله، فعادني الني  
ف عُ   ن اسًا» قللُا: ؛ وإنما لي ابنة، قللُا: إني أرُيد أن أوُصي، «ل ع  َّ الله  يد ر فد عُ   ويد ند 

رٌ »أوُصي بالنصون قال:  ث يد  والثد لُثُ   الثد لُثُن»قللُا: فالثد لُثن قال: ، «النِّص وُ س 
رٌ  ث يد  رٌ ، س  ب يد   .4وجاز ذل  لهم"، فأوصى الناسُ بالثد لُث، «أو  س 

أزوز أن ؛ واختلاف العلماء في معى الحديث بخصوص إذا سان للإنسان وارث
                                                 

أبو ؛ 5009، ستاب الأحكام عن رسول الله، باب ما ذسر من إحياء أر  الموت، الحديث سنن الترمذ  الامذي، 1
 .0500، ستاب الإخراج والإمارات والفيء، باب في إحياء أر  الموت، الحديث سنن وبي داودداود، 

 .580، ص وابط المصلحة في الشريعة ا سأميةي، ينُظر: البوط 2
 .585، ص وابط المصلحة في الشريعة ا سأميةالبوطي،  3
 .0000، ستاب الوصايا، باب الوصية للثلث، الحديث صحيح البخار البخاري،  4
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 1يوصي زيادة عن الثلثن
فقد فهم ، وهو قول الأوزاعي، تمس كًا بالحديث؛ فذهب مال  إلى أنل لا زوز -

ولا ، وهو لازم لجميع الناس إلى يوم الدين، بالفتيا نب تصر فل مال  أنل ورد من جا
 في الحديث. زوز أن زاوز القدر الذي حده 

أما الحنفية فقالوا إنل زوز للإنسان أن يوصي بأسثر من الثلث إذا لم يكن لل  -
والقضاء لا يلزم ، بالقضاء ورأوا أن الحديث من تصرفل ، وهو قول ابن مسعود، وارث
ولا يلزم على الآخرين أن يلتزموا الحكم نفسل إذا ، شخصًا معينًا في واقع معين إلا

إذ إن القا ي لا يقضي إلا لاجيح جانب جلب المصلحة ودفع ؛ اختلو حالهم
إنَّ   أن  ت د ا  و ر ثد ت    أغ ن ي اء  » في رواية أُخرى: أما قولل ، المفسدة وف  مقاصد الشارا

رٌ م ن  أن  ت د   يد  نهى أن يوصي  فدلي  أنل ، 2«ع هُم ع ات ةً يد تد ف كَّكُو ن  النَّاس  في أي د ي ه مخ 
وإذا لم يكن للموصي أولاد يرثون في ، بأسثر من الثلث من أج  رعاية ح  الولد

 أموالهجاز أن يوصي بأسثر من الثلث.
م أ، وسبب ا لاف: ه  هذا الحكم خاص بالعلة اله عللل الشارا"قال ابن رشد: 

 .3ليك بخاصن"
ولو لم ، والراجح قول الجمهور في أن ل لا زوز للإنسان أن يوصي بأسثر من الثلث

فأوصى "في الحديث الساب :  لما روي عن سعد بن أبي وقاص ؛ يكن لل وارث لل
 . "وجاز ذل  لهم، الناسُ بالثد لُث

 

 :بمقتضى الجبلّة البشرية  تصرّفات . 4
ثد لُكُم  أن ل قد أوحي إليل سما قال إلا ؛ بشر مثلنا الني  : ﴿قُ   إنمَّ ا أن ا ب ش رٌ م 

                                                 
 ..5005، ص0(، ج1320)بيروت: دار ابن حزم، د.ط،  بداية المجتشد وهداية المقتصدينُظر: ابن رشد، محمد بن أحمد،  1
 .0100، ستاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، الحديث سنن النسا ي النسائي، 5
 .5005ص، 0جبداية المجتشد وهداية المقتصد، ابن رشد،  3
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دٌ﴾ )الكهو:  كُُم  إل لٌ واح  يرغب في النعم سما  سان ؛  وعليل، (555يوُح ى إلي َّ أنمَّ ا إله 
وغير ذل  مما ، فكان يتزوج ويأس  ويشرب ويفرح وثزن ويغضب، يرغب الناس فيها

  جُب  عليل البشر واتصفوا بل.
ولا سيما أه  ، وتل  عادة الناس، 1ثب الحلوى والعس سان   وقد ورد أنل 

فه  يفيد مث  هذا أن أس  الحلوى مشروان وه  يعُد  تارسًا للسنة من لم ، البلاد الحارة
 ثب الحلوياتن

، لأن  الشريعة و علا  وابط ومقاييك للأطعمة المباحة وا ر مة؛ والجواب: لا
فالمهم أن تأس  ما ، وإن لم تشأ ترسلا، إن شئلا أسللا، المباحةوالأس  من الأمور 

 أجاز الشارا ل  من دون مجاوزة حدوده.
خالتهما  أخده أن ل قد دخ  مع رسول الله  وعن ابن عباس خالد بن الوليد 

، لا يأسلل وسان ، يده حين علم أنل الضب فرفع ، الضب فقدملا لل ، ميمونة
دُني  ، ول ك ن  لم   ي كُن  ب أر    قد و م ي، لا»: لن أهو حرامن فقال لم   ترس فسألل خالد  ف أج 

 . 2"فلم ينهن، ورسول الله ينظر إلي، فأسلتُل، فاجتززتلُ": وقال خالد ، «أع افلُُ 
يلزم أن يكون من  دلي  على أن ليك س  ما ترسل ؛ يأس  خالدًا  فاسُل 

 الواجب أن ياُك. 
 

 3في ضوء المقاصدة فوائد فهم السن
فقد جاءت لرفع الحرج والمشقة على ، مما لا ش  فيل أن  الشريعة سلها مصلحة

وذا ما ينطب  ، وأموالهم، وأنسالهم، وعقولهم، ونفوسهم، ورعايتهم بحفظ دينهم، الناس
وياتب عليل ، على السنة النبوية ما داملا مصدرًا أصيلًا في مصادر التشريع الإسلامي

                                                 
 .0005، ستاب الأطعمة، باب الحلوى والعس ، الحديث صحيح البخار البخاري،  1
 .5391المصدر الساب ، الحديث  2
 . 0550، 9، العد الحديث مجلةفهم الحديث في  وء مقاصد الشريعة"، مد روزيمي، "ينُظر: رملي، مح 0
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 همها فهمًا مقاصدي ا فوائد أبرزها:أن يكون لف
 تحقيق المصالح ودر  المماسد: .1

م ن  ت ش بَّل  ب ق و م  فد هُو  »: أن ل رسول الله  - ر ي الله عنهما -روي عن ابن عمر 
وقد يفهم منل منع ، "يدل  اهر الحديث على عدم جواز التشبل بالكفار مطلقًا .1«م ند هُم

وهو أن مقصد مخالفل ، إلا أن لابن تيمية فهمًا مقاصدي ا لل؛ حوالالتشبل بالكفار في جميع الأ
أما إذا  ، وهذا يشرا عند سون المسلمين أقوياء، الكفار إنما شُرا لإبرازه عزة الدين أمام الذميين

 .2مخالفة لما قد ياتب عليل المفاسد"؛ لم يشرا؛ سان المسلمون  عفاء
 

 تحقيق مراد الشارع: .2
زساة الفطر صاعًا من  "فر  رسول الله  :-ر ي الله عنهما  -قال ابن عمر 

، أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذسر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، تمر
 . 3وأمر بها أن أن تؤدى قب  خروج الناس إلى الصلاة"

ج الناس إليل في يفُهم من الحديث أن التمر أو الشعير يمث لان الماد ة اله هي مما ثتا 
عندما تغير المكان والزمان  -ر ي الله عنهما  -ولكن معاوية بن أبي سفيان ، عهده 

والناس حينها لا حاجة لهم بالتمر والشعير اللذين لم يعودا يستوفيان حاجة ، والأحوال
 رأى أن  نصو صاا بر  يعدل صاعًا من الشعير. ؛ الناس

فقال: أدوا زساة ، قال: "خطبنا عثمان؛ ثونق  العسقلاني من طري  أبي الأشع
 .4الفطر مُدَّين من حنطة"

                                                 
  .0505، ستاب اللباس، باب فيل لبك الشهرة، الحديث سنن وبي داودأبو داود،  0
  .50، صفشم الحديث في  و  مقاصد الشريعةرملي،  0
أحمد بن شعيب، النسائي، ؛ 5050ديث ، ستاب الزساة، باب فر  صدقة الفطر، الحصحيح البخار البخاري،  3

( ستاب الزساة، باب فر  زساة 2009، تحقي  أبي طاهر زبير علي زئي )الريا : دار السلام، د.ط، السنن الكبرى
 .0051رمضان على المسلمين دون المعاهد، الحديث 

 .019ص ،0، جفتح البار  شرل صحيح البخار العسقلاني، 4 
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ويرون المقصد ، سانوا ثق قون مقاصد الشريعة في السن ة النبوي ة  أي إن  الصحابة 
أفتوا بما يستوفي ؛ لذا لما وجدوا التغير  في حاجة الناس؛ في فر  الزساة سد  حاجة الناس

وإنما يواف  ما فعلل ، ال لا يتعار  مع السنة أصلاً ورأي الصحابة في هذا ال، حاجا م
 فك  شيء يتحق   منل مراد الشارا بما يناسب مقاصد الشريعة ، لرفع الحرج عن أمتل

 تراعيل السن ة.؛ وحاجة الناس
قال بوبكر بعداش: "ذل  لأن النشاط العقلي للإنسان لا يكون علمًا تام ا بالمعى 

ومن هنا اتخذ سثير من ،  البحث عن الأسباب والعل  والغاياتالصحيح إلا إذا ارتقى إلى
، المؤرخين لفلسفة العلوم من آراء الفلاسفة اليونانية القدماء نقطة بداية للعلم الحديث

وفي البحث عن ، وما ذل  إلا لأن هؤلاء الفلاسفة قد تفوقوا على غيرهم في التساؤل
أو ، ن إجابات قد تكون ساجذة أحياناًوليك مهم ا هنا ما وصلوا إليل م، الأسباب

، ولكن المهم أن يكون البحث عن الأسباب عن طري  السؤال، قاصرة أحياناً أُخرى
 .1فتل  ا طوة الأولى في طري  العلم"

 

 :تمسير السنة تمسير ا معقولا  . 3
ائ م  »قال:  أن الرسول  عن أبي هريرة  اء  الدَّ

 
ثُمَّ  ،لا يد بدُو ل نَّ أح دسُُم في الم

ن لُ  ُ  م  ن لُ »وفي رواية: ، 2«يد غ ت س   .3«ثُمَّ يد تد و  َّأُ م 
فقال بجواز الاغتسال أو الو وء من ، فقد فهم بعضهم من الحديث  اهر اللفظ

، لأن التغو ط ليك من البول؛ وهو قول ابن حزم الظاهري، الماء الدائم الذي تغُوِّط فيل
أن ينهى عن ذل  من غير البائ  لما   قال: "فلو أراد؛ والحديث يرد فيل البول

، سكلا عن ذل  عجزاً ولا نسياناً ولا تعنيتًا لنا أن يكلفنا علم ما لم يبُده من الغيب
                                                 

 .005(، ص2017)المنصورة: دار الكلمة، د.ط،  ف  في التعليل في المق  ا سأميوثر الاختأبعداش، بوبكر، 1 
 .080، ستاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراسد، الحديث صحيح مسلم مسلم بن الحجاج، 2
 .18، ستاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سراهية البول، الحديث الترمذ  سنن الامذي، 3
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ثم صب ، من بال في الإناء، وزاد على ذل ، 1فأما أمر الكلب فقد مضى الكلام فيل"
بول من فع  البول سما لأن ل لم يصبَّ ال؛ زوز لل أن يغتس  بل أو يتو أ؛ في الماء الدائم

 روي في الحديث.
ورأي الظاهرية مبن على مجرد النظر إلى  اهر اللفظ من ، وهذا فهم غريب منل

تفسيرهم للحديث بعيد من مقاصد الشريعة ، وفي الحقيقة، دون معاني الحديث
إلى حد ، والتمس   بحرفي تها، فقد بالا الظاهرية في الأخذ بظواهر النصوص، الإسلامية

لذا لا ؛ ينكرها الشارا والعق  جميعا، وآراء غريبة، نتهى بهم إلى القول بأقوال عجيبةا
يستطيع من لل عق  سليم أن يقب  عبارا م واستدلالا م من هذا الجانب الضي  في 

 فهم النصوص الذي يفسد روح التشريع الإسلامي.
وفي غاية ، وقد قال النووي بعد أن سا  رأي الظاهرية: "وهذا مذهب عجيب

، وفساده مُغن  عن الاحتجاج عليل -رحمل الله -فهو أشنع من أن ينق  إن صح ، الفساد
ولهذا أعر  جماعة من أصحابنا المعتنين يذسر ا لاف عن الرد عليل بعد حكايتهم 

إذ لم ؛ وقد خر  الإجماا في قولل: من الغائط، وقالوا: فساده مغن  عن إفساده، مذهبل
ثم صب في ، ثم فر  بين البول في نفك الماء والبول في إناء، ين البوليفر  أحد بينل وب

 .2الماء من أعجب الأشياء"
 

  خاتمة
 أهمها: ؛ سجللا هذه الدراسة جملة من النتائج

، تلي القرآن الكر  في المصدرية؛ للسن ة النبوي ة مكانتها في التشريع الإسلامي -
 ومنها ما لا يرد فيل. ، ومنها ما بين  مجملل، امللأن منها ما واف  أحك؛ وتعدلل في الحجية

وس   خلاف في تحديد نوا التصر فات ، ليسلا السن ة النبوي ة في مرتبة واحدة -
                                                 

 .500، ص5(، ج0550)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط،  المحلى بالآثار، علي بن أحمد، ابن حزم 1
 .090، ص5(، ج0555)القاهرة: دار الحديث، د.ط،  المجموع شرل المشذبالنووي، 2 
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 يفضي إلى خلاف في الحكم من حيث الإلزام أو عدمل.
ومقتضى ، والفتيا، والإمامة، بالإرشاد من أمثلة التصر فات النبوي ة تصر فل : -

 ية.الجبل ة البشر 
، من فوائد فهم السن ة النبوي ة بمراعاة مقاصد الشريعة: تحقي  المصالح ودرء المفاسد -

وبناء على هذا لا ينبغي أن يعُم  ، وتفسير السن ة تفسيراً معقولاً ، وتحقي  المراد الشارا
 لئلا  الو مراد الشارا.؛ وأسباب وروده، ودلالتل، بحديث ما من دون النظر إلى سياقل
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